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المقدمة:
 
     تُعد البيئة التجارية الإطار الذي تتفاعل فيه مختلف القوى والفاعلين الاقتصاديين الذين يسهمون في النشاط التجاري، سواء كانوا أفرادًا طبيعيين أو أشخاصًا معنويين 
    فالتجارة بمفهومها الحديث لم تعد مجرد تبادل للسلع والخدمات، بل أصبحت نشاطًا منظمًا تحكمه قواعد قانونية واقتصادية دقيقة، هدفها تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الفردية والمصلحة العامة. إنّ أشخاص البيئة التجارية يمثلون حجر الزاوية في هذا النظام الاقتصادي؛ إذ تتجسد فيهم الإرادة الاستثمارية والإبداعية التي تُنشّط السوق، وتُنتج القيمة المضافة وتخلق الثروة. وتشمل هذه الفئة فئتين رئيسيتين:
• الأشخاص الطبيعيون مثل التاجر الفرد والشركاء في المشروعات التجارية الصغيرة.
• الأشخاص المعنويون مثل الشركات التجارية بمختلف أنواعها، سواء كانت خاصة تهدف للربح، أو عمومية تسعى لتحقيق المصلحة العامة. لذلك، يسعى هذا البحث إلى دراسة مختلف أشخاص البيئة التجارية، من خلال التمييز بين الأفراد الطبيعيين والمعنويين، وتحليل أدوارهم القانونية والاقتصادية في تنشيط الدورة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.














المبحث الأول: الأشخاص الطبيعيون في البيئة التجارية 

المطلب الأول:
 تعريف التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر: 
        يُعدّ التاجر العنصر الأساسي في البيئة التجارية، فهو الذي يُمارس النشاط التجاري بصفة منتظمة ويهدف إلى تحقيق الربح. وقد عرّف المشرّع الجزائري في المادة 1 من القانون التجاري التاجر بأنه: “كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس عملاً تجاريًا ويتخذه حرفة معتادة له.” ومن خلال هذا التعريف، يمكن استخلاص أن صفة التاجر لا تُكتسب إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية: 
- 1ممارسة أعمال تجارية: يجب أن تكون الأعمال التي يقوم بها الشخص مصنفة قانونًا كأعمال تجارية (كأعمال الشراء لأجل البيع، الوساطة، النقل، الصناعة، الخدمات المصرفية… إلخ(. 
-2 الاعتياد والاحتراف: لا يكفي القيام بعمل تجاري عرضي، بل يجب أن يكون النشاط منتظمًا ومتكررًا بما يدل على نية الاستمرار والاحتراف. 
-3 القيام بالنشاط لحسابه الخاص: أي أن يتحمل الشخص المخاطر الناتجة عن عمله التجاري، من ربح أو خسارة،[footnoteRef:1] دون أن يكون تابعًا لغيره. ويمكّن اكتساب صفة التاجر الشخص من التمتع بحقوق معينة (كفتح سجل تجاري) ويُلزمه في المقابل باحترام واجبات قانونية دقيقة [1:  شير فاضل، القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجارية والتجار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.] 

 
 المطلب الثاني: 
       التزامات التاجر وحقوقه القانونية
 أولًا: التزامات التاجر 
1. القيد في السجل التجاري: يعد التسجيل في السجل التجاري خطوة أساسية لإثبات صفة التاجر قانونيًا، ولضمان شفافية التعاملات التجارية.
2. مسك الدفاتر التجارية: يُلزم القانون التاجر بمسك دفاتر منتظمة (دفتر اليومية ودفتر الجرد) لتوثيق عملياته المالية. 
3. الالتزام بالتصريح الضريبي: يجب على التاجر دفع الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطه وفق القوانين الجبائية المعمول بها.
4. احترام القواعد المهنية والأخلاقية: كعدم ممارسة المنافسة غير المشروعة أو الغش التجاري، وحماية المستهلك
ثانيًا: حقوق التاجر 
1. التمتع بحرية التجارة والاستثمار: يمكن للتاجر اختيار النشاط الذي يرغب فيه، وفتح فروع ومؤسسات دون قيود تعسفية.
2. الحماية القانونية: يتمتع التاجر بالحماية القانونية للعقود التجارية، وله الحق في اللجوء إلى القضاء التجاري عند النزاعات.
3. الاستفادة من الخدمات البنكية والتمويل: كالقروض التجارية، وحسابات الجارية، وضمانات الاستثمار

المطلب الثالث:
     الشركاء في الأعمال التجارية وأدوارهم[footnoteRef:2]: [2:  زهور بن ناصر، الشركات التجارية في القانون الجزائري، دار المعرفة، الجزائر2020، الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم] 

        يُعتبر الشركاء من الركائز الأساسية للمشروعات التجارية، إذ يُوحّدون جهودهم ومواردهم لتحقيق أهداف اقتصادية مشترك، ويُصنّف الشركاء عادة إلى:
1. شركاء متضامنون: يشاركون في إدارة المشروع ويتحملون ديون الشركة كاملة، حتى في أموالهم الخاصة، مثل شركاء شركات التضامن. 
2. شركاء موصون أو مساهمون: يقدمون حصة مالية في رأس المال دون أن يتحملوا مسؤولية الديون إلا في حدود مساهمتهم. 
3. شركاء إداريون: يتولون تسيير النشاط اليومي للشركة واتخاذ القرارات التنفيذية، وفقًا للعقد التأسيسي. إنّ الشراكة في المجال التجاري تُتيح تجميع الخبرات والموارد وتوزيع المخاطر، مما يساهم في نمو الاستثمار وخلق الثروة. 




المبحث الثاني: الأشخاص المعنويون في البيئة التجارية

 المطلب الأول: الشركات التجارية 
– مفهومها وأنواع الشركة التجارية: 
       هي عقد يجمع بين شخصين أو أكثر يتفقون على تقديم مساهمات مالية أو عينية أو خدمات من أجل مشروع يهدف إلى الربح. 
     وتكتسب الشركة شخصية معنوية مستقلة عن شركائها بمجرد تسجيلها في السجل التجاري. تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاث فئات رئيسية:
· شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، مثل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
· شركات الأموال: تقوم على الاعتبار المالي، وتُحدد المسؤولية بمقدار الحصة، مثل شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) 
· الشركات المختلطة: تجمع بين خصائص الفئتين السابقتين، مثل شركة التوصية بالأسهم. وتؤدي هذه الشركات دورًا جوهريًا في تحريك رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وتنشيط السوق. ⸻ 

 المطلب الثاني:
 الشركات التجارية الخاصة خصائصها وأهميتها الاقتصادية:
        الشركات الخاصة هي تلك التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا ينتمون إلى الدولة، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الربح.
 تتميّز هذه الشركات بعدة خصائص:
· التمويل الذاتي أو الخاص: تعتمد على رأس مال المؤسسين أو المستثمرين دون تدخل من الدولة. 
· حرية الإدارة والتسيير: تتمتع بمرونة في اتخاذ القرارات، مما يجعلها أكثر قدرة على التكيّف مع السوق.[footnoteRef:3]  [3:  القانون المدني الجزائري (المواد من 416 إلى 449 الخاصة بعقد الشركة) خديجة بوعكاز، أشخاص القانون التجاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق، 2022.] 

· خضوعها لقواعد السوق والمنافسة: تعمل وفق قانون العرض والطلب، وتُحفَّز على الابتكار والتطوير للحفاظ على مكانتها. أهميتها الاقتصادية: 
• تخلق فرص عمل جديدة وتحدّ من البطالة. 
• تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. 
• تشجّع على الاستثمار المحلي والأجنبي.
 • تُعدّ محركًا أساسيًا للاقتصاد الحر والمبادرة الفردية







المطلب الثالث: 
الشركات التجارية العمومية – دورها في دعم الاقتصاد الوطني الشركات العمومية:
       هي مؤسسات تملكها الدولة كليًا أو جزئيًا، وتُنشأ لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. وتتميّز بخصائص محددة: 

1. الملكية العامة: رأسمالها [footnoteRef:4]مملوك للدولة، وتخضع لإشرافها ورقابتها.  [4:  سميرة بوشارب، الشركات التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة سطيف 2، 2021 الموقع الرسمي لوزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية: https://www.commerce.gov.dz 
] 

2. الهدف المزدوج: تسعى لتحقيق المصلحة العامة (توفير خدمات أساسية) مع المحافظة على توازن مالي معقول. 
3. المجالات التي تنشط فيها: عادة في القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة، النقل، المياه، الاتصالات، والتعليم والصحة
. دورها الاقتصادي والاجتماعي: 
• تضمن استقرار الأسعار والخدمات الأساسية. 
• تساهم في التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية.
 • تدعم الاستثمار في المشاريع الكبرى والبنى التحتية. 
• تُعتبر أداة بيد الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو النمو المستدام. 















الخاتمة:
     من خلال هذا البحث، يتضح أن البيئة التجارية تضم فاعلين متنوعين، يتكامل دورهم في بناء الاقتصاد الوطني. فالتاجر الفرد يمثل المحرك الأساسي للتبادل التجاري، والشركاء يُجسدون روح التعاون والمغامرة الاقتصادية، بينما تشكل الشركات التجارية (الخاصة والعمومية) البنية المؤسسية التي تنظّم وتوسّع نطاق النشاط التجاري. إنّ تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الفردية ومراقبة الدولة هو ما يضمن بيئة تجارية مستقرة ومزدهرة، تُحفّز الاستثمار وتضمن العدالة الاقتصادية. 
     وفي النهاية، تبقى البيئة التجارية مجالًا متجددًا يتطور بتطور القوانين والأسواق، ويتطلب من كل فاعل فيها أن يلتزم بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لتحقيق التنمية الشاملة
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